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 5 الفئة: البحرين

 

ويهاجر . يالاستغلال الجنس و يتعرضون للعمل القسري ممن مقصد للرجال والنساء البحرين هي 

وغيرها  أوزبكستان وشرق وغرب أفريقيا و وشرق آسيا من جنوب ووسط آسياطوعًا  الرجال والنساء 

الصّناعّية  البناء والخدمات مجالفي المنازل أو كعمال غير مهرة في  دمكخإلى البحرين للعمل  الدولمن 

. شرق أفريقيا مناطق في في السنوات الأخيرة، لاحظت المنظمات غير الحكومية تدفقا أكبر للعمال من  و

غير  للمصادرة ويتعرضونإلى البحرين،  ميواجه بعض العمال المهاجرين العمل القسري بعد وصوله

 والتهديد همجورأوعدم دفع   همعقود وتغيير حركتهمقيود على فرض الو هملجوازات سفر ةالقانوني

الاعتداء الجسدي أن منظمات غير حكومية ون ون حكوميولئومسوأفاد . والاعتداء البدني أو الجنسي

بمكان  و كذالك الاحتجاز القسري كبيرة في البحرين، المشاكل من الات العاملات المنزليّ  علىالجنسي و

هؤلاء العمال  الذي يتعرّض له الترهيبيمنع ، وهمالعمال وجوازات سفر هوية واحتجاز بطاقات الاقامة

 .الإبلاغ عن إساءة المعاملة منمن قبل أرباب العمل 

الذكور غير المهرة من أن هناك طلب كبير على استقدام العمال المنظمات غير الحكومية  وأفادت

على ظروف العمل  ونيحتجّ عادة لا  أنهم استغلالهم حيث يسهل أنهأرباب العمل  ويعتبربنجلادش 

 .ي الأجورالصعبة أو تدنّ 

لهم  كافيةلا توجد حماية  لأنهأيضا عرضة للعمل القسري والاستغلال الجنسي  خدم المنازليعتبر  

حالات الانتحار بين العمال المهاجرين أفادت تقارير أن في السنوات الأخيرة، و. قانون العمل بموجب

هيئة تنظيم سوق العمل لوجدت دراسة و . والعزلة ينالد   الاستعباد من أجلو  بالعمل القسري  ارتبطت

يكونوا على  لم ئة افي الم 98عقود عملهم و  يروائة من العمال المهاجرين لم افي الم 56 أن 1122عام 

 وااقترضئة من العمال الأجانب افي الم 01 أن بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة. شروط توظيفهمب علم

مما زاد من تعرضهم ، وظائفللحصول على هذه ال بلدانهم الأصليةّفي  وا لبيع ممتلكاتهماضطرّ المال أو 

تتعرض النساء من آسيا والشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا ودول أخرى في و. ينالد   للاستعباد من أجل

 .القسري في البحرينأوروبا الشرقية إلى البغاء 

 

تبذل  فهيومع ذلك،  ،بالبشرامتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار حكومة البحرين   لا تمتثل

 الاتجارمرتكبي جرائم  مع التحقيق 1122سنة  خلال الحكومة واصلت ، فقدللقيام بذلك مهمّة جهودا 

  تهم وإدان تهم مقاضاوبالبشر 

أشخاص مشتبه بهم خمسة  تضمّ  العمل القسريالجنائية الأولى لجرائم  المحاكمات  أنذكرت الحكومة 

على للمحاكمة الجنائية،   مخالفة عمالية 56 أحالتبالإضافة إلى ذلك، . 1122مهربي العمالة عام  من

التي أعلن عنها في  العماليةمئات الانتهاكات وبالرغم من .  فيه أية قضية تحُل لسابق الذي لم عكس العام ا

تحديد أو ل بالبشرالاتجار  جريمة خطيرة مثل جريمةالجهود المبذولة لتحقيق ومقاضاة إلا أن البحرين، 

في محاولة لتحسين  -ولت هيئة تنظيم سوق العمل وت. ةزال متواضعتلا  ينضحايا العمل القسري المحتمل



لجنة ال الإشراف على- العمل قانون فيمتواضعة الحماية الأوجه مراقبة استخدام العمال المنزليين و

الحكومة أيضا زيادة  لاحظتكما . إدارة تجهيز التأشيرات الخاصة بهم و  الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

 أماكن الإيواء توفرهاالحماية، بما في ذلك تلك التي  مراكزإحالة الضحايا إلى  وواصلت عدد الضحايا 

علام الإوسائل  مسابقة عبروأطلقت جهود التوعية المبتكرة، بما في ذلك . التي تديرها الحكومة

 .المنازل بين عامة السكان لعمالمحترمة المعاملة الالاجتماعية للشباب البحريني لتشجيع 

 ينالمسيئأصحاب العمل خدم المنازل الذين هربوا من خاصة  - المحتملينالاتجار فإن ضحايا ومع ذلك، 

نتيجة مباشرة لتعرضهم كجرائم ارتكبت بسبب    ليترحالأو  حتجازالاأو  للإيقاف مازالوا عرضة 

 إلغاء نظام الكفالةب تقم وعلى الرغم من الالتزامات والتعهدات السابقة، إلا أن الحكومة لم. للاتجار بالبشر

 .ين في البلادالد   عدم سدادلالاستعباد و العمل القسريإلى حد كبير في  ساهموهو ما 

 :للبحرينتوصيات 

 

على العمل ولا سيما تلك التي تنطوي بشكل كبير  بالبشر مقاضاة جرائم الاتجاروفي زيادة التحقيق 

 1119الاتجار بالبشر، وذلك باستخدام قانون عام جرائم لإدانات ومعاقبة مرتكبي بما في ذلك االقسري 

احتجاز جوازات السفر وعدم دفع  تتضمنالحالات التي في  شدةّب والتحقيق لمكافحة الاتجار بالبشر، 

وتطبيق الإجراءات الرسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر بين الفئات  وضع وأيضا مواصلة. الأجور

ضمان عدم معاقبة ضحايا و الدعارة  العاملات في، مثل خدم المنازل والنساء الأكثر عرضة لهذه الجريمة

كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار، مثل الهجرة  ارتكبوهالأعمال غير القانونية التي بسبب االاتجار بالبشر 

ولين ئمسالالقانون وإنفاذ لكي تتمكن جهات  حاياالضّ حالة ة لإرسميّ إنشاء آلية . عارةغير الشرعية أو الدّ 

العمل بحيث  قانونفي حماية أوجه ال توسيع  ،الحمايةخدمات  إلىالضحايا  من إحالةخرين الآحكوميين ال

التي تديرها  أماكن الإيواءتوسيع . بصفة فعاّلة هذه الحمايةأوجه  تطبيق على  المنازل والعمل العمّ تشمل 

ضحايا الحكومة لتقديم خدمات الحماية لجميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك ضحايا العمل القسري و

وأن مكافحة الاتجار بالبشر على  دريبتالعلى المأوى ين بلمالعاوضمان حصول  من الذكور الاتجار

ال العمّ  تؤثر على قدرةتعديل قوانين العمل للقضاء على العقبات التي . لغات العمالة الوافدة يتحدثوا

ولين ئمواصلة تدريب المس، القسريالعمل ب الخاصةالشكاوى  وتقديمجوء إلى القضاء على ال المهاجرين 

بقضايا العام الوعي والاستمرار في رفع  والتعرف على الضحاياعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر

خرى للمهاجرين الأجانب، وتحديدا عمال المنازل، الأوسائل والعلام الإوسائل  من خلالالاتجار بالبشر 

 .لغاتهم الأصليةب

 

 الملاحقة القضائية

يحظر و . تهاوإدان تهاومقاضا جرائم الاتجارفي حققت الحكومة تقدما ملحوظا في جهودها للتحقيق 

، جميع أشكال الاتجار 1119 لسنة 2رقم قانون ال و هوالقانون البحريني لمكافحة الاتجار بالبشر

صارمة  وهي عقوباتسنة،  26عقوبات تتراوح بين السجن لمدة ثلاث سنوات و على بالأشخاص وينص 

 .بما فيه الكفاية وبما يتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب



غرامة مالية بموجب قرار وزاري،  ستوجبويجواز سفر العامل غير قانوني  أن حجزعلى الرغم من 

 فقط إحالة همالقانون، ويمكنقديم شكوى لدى الشرطة، الذين ليس لديهم السلطة لتنفيذ هذا تعامل لكن على ال

منظمات غير من  وفقا لمصادر و. شكوى إلى المحكمة إذا رفض صاحب العمل إعادة جواز السفرال

مرسوم ملكي في سبتمبر صدر و قد  . جواز سفر العامل ضياع عى أرباب العمل دّ يحكومية، غالبا ما 

تصاريح على توسيع قدرة السلطات لملاحقة الشركات البحرينية التي تحصل بشكل غير قانوني ل 1122

 .إلى حظر ومعاقبة تزوير وثائق الهجرة  ، كما يهدف المرسومالعمل

 خلال الفترة  ضحية 65و  مشتبه به 62 تضمنتاتجار،  ةحال 12وحاكمت  حققتوذكرت الحكومة أنها 

حالة  25 القسري و بجرائم العمل تتعلقكانت خمسة من هذه الحالات  فإن للنيابةوفقا و ،التقريرالتي شملها

. الأجورأصحاب العمل  حجز فيها حالة 25 لاحقت النيابة بالإضافة إلى ذلك،. يالاستغلال الجنسب تتعلق

تعتبر أخرى انتهاكات و واحتجاز جوازات السفر حجزهاحالات عدم دفع الأجور أو فإن ومع ذلك، 

حقوق العمال، لكثير من الأحيان تعامل على أنها انتهاكات  مازالت فيإلا أنها  لاتجارل شائعةمؤشرات 

فإنها  الحالات شديدة الفظاعةاعتبُرت الجناة أي عقوبة إلا إذا  لا يواجهمحكمة العمل حيث  وتحال إلى

انتهاكات قضية تتعلق ب 511 ، أغلقت وزارة العمل1122عام  خلالعلى سبيل المثال، . إلى النيابة تحُال

 .السفر اتجواز بحجز تتعلق 116عدم دفع الأجور و ب تتعلقمن هذه الحالات  600 ، وكانالعملقانون 

. السكنولعمل مواقع السلامة والصحة الذين قاموا بزيارات لل امفتشً  21رب اوزارة العمل ما يق وظفت

التحكيم في بين صاحب الموقع يقوم كتب المفتش تقريرا عن المخالفة وي، وعند اكتشاف أي انتهاكات

 وخلال ،إحالة القضية إلى النيابة للمحاكمة الجنائية لوزارة العمل فشل التحكيم، يمكن وفي حالة. عاملالو

وهذا  - النيابةإلى  المعلقة العماليةمن هذه الانتهاكات  210أصل  من 56أحالت وزارة العمل ، 1122عام 

 بموجبتم التحقيق في أي من هذه الحالات لم يحيث المشمولة بالتقريرالسابقة الفترة ب مقارنةتحسن كبير 

 تضمنتلمحكمة العمل  المحالةمعظم الحالات . القسريمحتملة للعمل جرائم بصفتها  القانون الجنائي 

لسفارات أيضا تفقد الأوضاع ليمكن ووفقا لوزارة العمل . شهر إلى شهرين  الأجور من دفعفي تأخير ال

 .جميع العمال تقديم الشكاوى إلى وزارة العملل ويحقمواطنيها، لالمعيشية 

. 

لقبول و حققّت معه  كبير المفتشين في هيئة تنظيم سوق العمل ، اعتقلت السلطات 1122في أغسطس 

هذه أسقط الادعاء و . موظفيهببالاتجار هم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطعم هندي متّ  عدممقابل رشوة 

 .1126مفتش في يناير تمت تبرئة الشهادتهم ضد صاحب العمل وعن بعد تراجع الضحايا  القضية

 الشرطة  جرائم الاتجار بالبشر بينب عدم وعي عامهناك أن في الحكومة البحرينية  ولونؤمسأشار 

  .  .العاملة بالميدان

 الحمـــــــاية 

حددت  و قد و حمايتهم ضحايا الاتجار بالبشر التعرّف  على الحكومة بعض التقدم في تحسين  أحرزت

ضحية تم  12، وهي زيادة كبيرة من 1122عام  ضحية يشتبه أنهم من ضحايا الاتجار 61الحكومة 

عمل لل ضحايا 21ي وجنساستغلال  كضحايا  21ومن بين هؤلاء الضحايا، تم تحديد . 1126تحديدها عام 

 .القسري



يوفر  هو  و، سريرا 211والذي يحوي  العنف المنزليضحايا ل مأوى وزارة التنمية الاجتماعية تدير

بعض الخدمات  وقدم ساعد المأوى، 1122في عام . الخدمات لضحايا الاتجار الإناث وأطفالهم أيضا

 مغادرتهسكان المأوى ولا يستطيع . المحكمة منظورة أمام نقضاياه كانتامرأة  لخمسة وأربعينالطبية 

أو في  مسفاراتهفي  مأوىالبحث عن  معظم ضحايا الاتجار بالبشر في البحرين وواصل. مع مرافقإلا 

محدودة للغاية  إيواءوفرت الحكومة خدمات . لضحايا الاتجار حكوميةالمنظمات غير ال أي مأوى تديره

 تبذل  بدأت وزارة التنمية الاجتماعية فقد  ومع ذلك، . لضحايا الاتجار الذكور

 .للرجال مخصصلبناء مأوى  1122جهودها عام  

بعض تتابع من أرباب عملهم،  هربوا الذينالمنازل  عمالعند التحقيق في ادعاءات سوء معاملة من 

لاتصال اتحاول وهي  تمرّ  أو أسابيع  اأيامً  مراكز أخرىتدع على الفور، في حين الأمر مراكز الشرطة 

دعاءات سوء المعاملة وجرائم افي  الفوري التحقيق يجعل عدم . صاحب العمل عن طريق الهاتفب

رقم قانون العمل يوفر و. مزيد من الاستغلال وبدون خدمات الحمايةل عرضةالضحايا  الاتجار المحتملة 

مع  بإبرام عقد عمل مع هؤلاء العمالبما في ذلك إلزام صاحب العمل ، المنازلعمال لبعض الحماية  65

أن يدفع للعامل على بصاحب العمل يلُزم كما أنه . مكافآت العملو والإجازة السنوية تحديد ساعات العمل

الشرطة  وولؤمس و لم  يقم . الحكومة لم تصدر توجيهات بشأن تنفيذ القانون ولكن. ة في الشهرالأقل مرّ 

مراكز في جميع الفي  -عمال المنازلفئة   من ضحايا الخصوصا  -فعاّل و منهجي  بشكل الضحاياتحديد ب

 .أنحاء البلاد

عن البلاد بطريقة غير مشروعة أو أن العديد من عمال المنازل دخلوا حكومية منظمات غير ذكرت 

 أنحكومية منظمات غير  وأفادت. القانونية الحماية أوجه من  يستفيدوا لذلك لم، كاذبة ادعاءاتطريق 

. بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق قد انخفضمعاقبة ضحايا الاتجار بالبشر 

سياسات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من العقاب على الجرائم المرتكبة  لم تضعومع ذلك، فإن الحكومة 

العمل أو قوانين  لانتهاكعوقب ضحايا الاتجار بالبشر فقد . كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار بالبشر

 منهجية لتحديد الضحايا في صفوفالجراءات تواصل غياب الإو. للاعتقال والترحيل واالهجرة وتعرض

اللواتي يقبض عليهم وا من أصحاب العمل المسيئين أو النساء عيفة، مثل خدم المنازل الذين فرّ الفئات الضّ 

 .  الدعّارة بسبب ممارسة 

مع منظمة دولية،  بالتعاونمعايير، وضعت عدة الداخلية بالبشر بوزارة مكافحة الاتجار  يستخدم قسم

  جهودأن وذكرت المنظمات غير الحكومية . لمساعدة موظفي إنفاذ القانون لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر

 .المراكز مختلف عبر متسقةالضحايا من قبل الشرطة تتحسن، لكنها ظلت غير  التعرف على

حايا على المشاركة في التحقيقات والملاحقات القضائية عوا الضّ شجّ أنهم ون ولون البحرينيّ ؤوذكر المس

عن حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر خلال التحقيقات  ولؤمسالمدعي العام  وأنالمتاجرين بهم ضد 

خلال التحقيقات  تغيير الكفيلقانون العمل للعمال الأجانب  يجيزبينما . الأولية وإجراءات المحكمة

كاوى في الشّ  البتّ  أثناء إجراءات الكفيلعلى تغيير  ينحايا غير قادرالضّ  إلا أنوالإجراءات القضائية، 

نوا من تمكّ الفصل في قضاياهم والذين  لم يتمّ ضح كم عدد ضحايا الاتجار الذين ولم يتّ . من قبل المحكمة

شكاوى ضد أصحاب العمل بسبب عدم الثقة في  عند تقديمعمال ما يحجم العادة . وا، إن وجدالكفيلتغيير 

والافتقار إلى  القانوني تكاليف الممثلالنظام القانوني وإجراءات المحاكم الطويلة، وعدم القدرة على تحمل 

 خلال الإجراءاتاحتمال فقدان تصاريح الإقامة  والخوف من خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية



الموظفين، وتقديم تعيين بالإضافة إلى . يد صاحب العمل علىضافية الإمعاملة الوالخوف من سوء 

عدد  ينّ إلى أوطانهم، ولكن لم تب الأجانب رعايا اللت الحكومة إعادة موّ  فقد المشورة والدعم القانوني

ضحايا للقدمت الحكومة و . مشمولة بالتقريرهذه المساعدات خلال الفترة ال الذين حصلوا علىالضحايا 

عدة في ، بما في ذلك المساالمتاعبأو  الانتقاميواجهون فيها  دول قدإلى  لإرسالهمالأجانب بدائل قانونية 

 .ديدجالعثور على عمل قانوني وكفيل 

 الوقـــــاية 

الوطنية لمكافحة الاتجار قامت الحكومة بزيادة الجهود لمنع الاتجار بالبشر من خلال إصلاح اللجنة 

. ينمن العمال المهاجرين وأصحاب العمل البحريني بالأشخاص وتوسيع حملات التوعية التي تستهدف كلاً 

رفع مستوى المشاركة على تم إلى هيئة تنظيم سوق العمل، و 1126في مارس جنة اللقيادة انتقلت و 

أنباء البحرين وثلاث منظمات غير حكومية مستوى وكيل الوزارة لكل وزارة، وانضم ممثلون عن وكالة 

حماية حقوق العمال المهاجرين في هيئة وحدة الإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وب. حقوق الإنسانب تهتمّ 

بمثابة مركز معلومات ومركز خدمة  بالعمل مكلفةهي واللجنة،  تكون جزءًا من سوق العمل ل تنظيم

لضحايا الاتجار بالبشر والضحايا المحتملين، وكذلك التنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة في جميع 

 .  الأجهزة أثناء انتقالها عبر الحالات 

 

ادة ة كل شهر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وركزت في المقام الأول على زياللجنة مرّ  اجتمعت

في و . الوعي ورفعمساعدة الضحايا، وتوسيع نطاق التدريب للموظفين الحكوميين،  وزيادة، المحاكمات

يم سوق العمل، مما هيئة تنظ ال المنازل إلىعمّ تأشيرات  إشرافها على ، نقلت الحكومة 1122سبتمبر 

لضمان دفع الأجور في و . قانون العملانتهاكات المنازل و لأماكن عمل خدم أفضلمراقبة أتاح للحكومة 

لى بالقدرة عأرباب العمل  لتزويدهيئة تنظيم سوق العمل شراكة مع شركة خاصة  عقدت، مواعيدها

عدد ن يّ إلا أن الحكومة لم تب. الأجور لاستلام  البنكية حبالس  لبطاقات  منتظمةة ماليّ تحويلات  إجراء

هيئة  أقامت. ارط سيصبح إلزاميً الشّ هذا  كانأو ما إذا  الاستطلاعيفي هذا المشروع  الذين أدرجواالعمال 

وتتضمن عاما،  15-25لتوعية الشباب البحريني الذين تتراوح أعمارهم بين  مسابقةتنظيم سوق العمل 

ة مّ أو ملصق لعا فيلم قصير أو صورة أو رسم إرسال علام الاجتماعيةالمقدمة عبر وسائل الإ المسابقة

أخرى للعمال  ةلغ 26 بـيبات باللغة الإنجليزية وووزعت كت. المنازل عمالتشجيع احترام حقوق ل، الناس 

 وتطلب منال حقوق العمّ  نتبيّ  و هي العمومي على وسائل النقل أيضا الإعلانات  كما وضعت ،الأجانب

كما . هيئة تنظيم سوق العمل إذا انتهكت حقوقهملاخن تصال بالخط السّ أو الاّ  مسفاراتهبصال حايا الاتّ ضّ ال

مطار  إلى أجنبي لدى وصوله عامللكل  بها رصيد SIMعت هيئة تنظيم سوق العمل بطاقات وزّ 

و هو إلغاء نظام الكفالة، ب تقم  أن الحكومة لمابقة، إلّا دات السّ غم من الالتزامات والتعهّ وعلى الرّ . البحرين

ا الحكومة جهودً  ولم تبذل. ينالد  الاستعباد من أجل عدم سداد و العمل القسريإلى حد كبير في  ساهم ما

مكافحة ا وتوجيهات بشأن قدمت الحكومة تدريبً . أو العمل القسري يالجنس الاتجار لب علىمن الطّ  للحدّ 

 .بلوماسيينفيها الدّ الاتجار بالأشخاص لموظّ 

 


